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أمامي ملخص استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق الرسمية المعروفة بـ "لجنة أور" على اسم رئيس اللجنة القاضي ثيودور أور. ولن أتطرق في هذه العجالة الى تحديد الموقف، من وجهة نظري، من مختلف الاستنتاجات والتوصيات، ولكنني سأركز بالأساس على مدلول هذا التقرير بالنسبة لجماهيرنا العربية. هل أنصف التقرير الجماهير العربية ضحية العدوان الهمجي الذي أودى بحياة 13 شابًا عربيًا إبان هبّة اكتوبر سنة (2000)، وهل الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجماهير العربية يمكن ان تؤلف رافعة جديدة على ساحة الكفاح من أجل المساواة ومواجهة سياسة التمييز القومي الرسمية، وما هي العبر التي يمكن استخلاصها في نهاية المطاف.

برأينا ان مجرد اقامة لجنة تحقيق رسمية يعتبر مكسبًا تحقق بالنضال والضغط على مختلف المستويات من قبل جماهيرنا العربية وبعض القوى الدمقراطية اليهودية بعد رفض وإفشال محاولة اقامة "لجنة فحص" مهشمة الانياب وبدون صلاحيات. وليس من وليد الصدفة هذه الزوبعة الهستيرية التحريضية من قوى اليمين الفاشية العنصرية ضد لجنة أور واستنتاجاتها وتوصياتها والعواء بأن اقامة هذه اللجنة كان خطأ ودعوة الحكومة الى عدم تبني استنتاجاتها وتوصياتها. فلقد وجدنا في الحيز الدمقراطي الضيق المتوفر لجماهيرنا العربية فإن اقامة لجنة تحقيق رسمية حول جريمة السلطة وأذرعها القمعية ابان هبة اكتوبر الفين تفتح أمامنا المجال لتحويلها امام الرأي العام في اسرائيل وعالميًا الى محاكمة سياسية تفضح حقيقة سياسة القهر القومي السلطوية الممارسة ضد الاقلية القومية العربية الفلسطينية في هذا الوطن المشترك، وتهتك عرض طابع العلاقة القائمة بين الدولة وبين المواطنين العرب والتي تتسم بالتوجه العدواني العنصري المنهجي ضد العرب من قبل السلطة من جهة، وبالكفاح العادل للجماهير العربية دفاعًا عن حقها بالمواطنة الكاملة وبالمساواة القومية والمدنية في وطنها، الذي لا وطن لها غيره.

والسؤال: هل نجحنا فعلاً، ومن خلال استنتاجات لجنة اور وتوصياتها، بدفع قضيتنا الكفاحية ضد سياسة القهر القومي السلطوية خطوة الى أمام؟ برأيي ان الاجابة على هذا لاسؤال لا يمكن حصره في حدود نعم ام لا، بل تستدعي التفكير العميق وبحكمة في كيفية الاستفادة من بعض الاستنتاجات الايجابية لاستخلاص العبر الصحيحة التي تعنينا في كفاحنا العادل من اجل المساواة التامة ومن أجل التعايش الحقيقي بين شعبي هذا الوطن المشترك القائم على العدل والمساواة. ومن هذا المنطلق والمنظور فإنه من الموضوعية بمكان التأكيد بأن تقرير لجنة اور خضعت استنتاجاته وتوصياته لاعتبارات سياسية تجسدت بالتعامل بقفاز من حرير عند تحديد الموقف واستخلاص النتائج الصحيحة مع المسؤولين عن القضية الجوهرية، وخاصة مع المسؤولين على المستوى الامني والسياسي ومسؤوليتهم عن قتل 13 شابًا عربيًا. فدم شهدائنا لن يذهب هدرًا.

ان ما خيب أمل جماهيرنا ان اللجنة لم تحدد بشكل عيني من المجرمين القتلة الذين يتحملون المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن قتل 13 شابًا عربيًا وجرح المئات بدم بارد ابان هبة اكتوبر، حتى يتسنى محاكمتهم ومعاقبتهم. فعلى سبيل المثال، رغم الانتقادات الواردة في التقرير ضد رئيس الحكومة ابان المجزرة - ايهود براك - كيف يمكن تبرئة ذمته وعدم التوصية بادانته ومحاكمته، خاصة وانه اعطى الأوامر بفتح شارع وادي عارة بالقوة، ولم يحرك ساكنًا بعد أن سقط الشهداء برصاص شرطة السلطة بعد هذه الاوامر؟ وكيف يمكن فرض مثل هذا "العقاب" على شلومو بن عامي، وزير الامن الداخلي ابان الهبة والجريمة، بأن لا يتسلم في المستقبل منصب وزارة الامن الداخلي! يعني أن يصبح في وزارة اخرى وحتى تسلم رئاسة الوزراء فهذا مسموح!.

ان الشرطة ليست اكثر من ذراع ينفذ سياسة السلطة، ولهذا لا يمكن تبرئة المستوى السياسي الحكومي من المسؤولية عن الجريمة الدموية. كما انه لا مفر من مواصلة المعركة لمحاكمة ومعاقبة القتلة من مسؤولي وافراد الشرطة الذين أجرموا بقتل ثلاثة عشر شابًا عربيًا.

لقد عملت اللجنة في استنتاجاتها على طرح موازنة تضليلية وغير عادلة، بين الجلاد والضحية، بين القاتل والمقتول وكأن الجهتين يتحملان المسؤولية. فاتهام القيادات العربية بتحريض الجماهير على التظاهر و"العنف" واشعال نار الهبة الجماهيرية في غير محله ومرفوض. ولا يستطيع اي تيار سياسي الادعاء انه كان وراء اشعال نار الهبة الاحتجاجية، فالجماهير نزلت الى الشوارع للتعبير عن تضامنها مع شعبها الذي واجه مجزرة القدس والاقصى وعن تنديدها بجريمة المحتل الدموية. القيادة العربية عبرت عن رأيها ولم تقم بجريمة القتل المتعمد. المجرم الحقيقي الذي يتحمل كامل المسؤولية هو من مارس سياسة دولة تقتل جزءًا من مواطنيها ومن منطلق سياسة العداء الهمجية لحق العربي في وطنه، لحقه في التعبير عن رأيه بشكل حر.

ان الشيء الايجابي في التقرير ان لجنة تحقيق رسمية تضع يدها على الجرح محددة طابع العلاقة القائمة بين الدولة والمواطنين العرب، والتي تدفع سياسة العداء والتمييز العنصري ضد العرب فقد جاء بالحرف الواحد "الدولة وحكوماتها المتعاقبة فشلت في عدم المواجهة العميقة والشاملة مع المشاكل الصعبة التي يطرحها وجود أقلية عربية كبيرة داخل الدولة اليهودية. فقد اتسمت المعالجة الحكومية للوسط العربي بغالبيتها بالاهمال والاجحاف. لم تبد المؤسسة احساسًا كافيًا لاحتياجات الوسط العربي، ولم تعمل بما فيه الكفاية بتخصيص مصادر الدولة بشكل متساو ايضًا لهذا الوسط. فالدولة لم تعمل بما فيه الكفاية ولم تتجه بشكل كاف، لتوفير المساواة لمواطنيها العرب ولقلع ظواهر التمييز والظلم..

ونتيجة لذلك، ولعمليات اخرى، فقد تعمقت في الوسط العربي ضائقة صعبة في مجالات مختلفة. ضائقة تجسدت في ظواهر الفقر والبطالة والنقص في الاراضي، مشاكل صعبة في جهاز التعليم ونواقص جدية في مجال البنية التحتية".

انها وثيقة ادانة رسمية لسياسة التمييز القومي والعنصري السلطوية التي واجهتها الجماهير العربية خلال خمسة عقود ونيف ومنذ النكبة الفلسطينية وقيام دولة اسرائيل. ولجنة اور شخصت عمليًا الداء ولكنها لم تتطرق الى الدواء ولم توصي بآليات للخروج من دوامة سياسة القهر والتمييز المنتهجة. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستأخذ حكومة اليمين الشارونية بالاعتبار استنتاجات لجنة اور بخصوص العلاقة غير الطبيعية القائمة بين الدولة وحكوماتها وبين المواطنين العرب وتعمل على تغيير سياسة التمييز القومي جذريًا والاعتراف بالحق الشرعي للأقلية القومية العربية الفلسطينية بالمساواة القومية والمدنية وبالمواطنة الكاملة؟ بالطبع، ونحن على ثقة، بأن حكومة الكوارث اليمينة، ببنيتها وهويتها السياسية والايديولوجية، غير مؤهلة وغير معنية بتغيير منهجها ونهجها المعادي للجماهير العربية، ولسياستها التمييزية ضد المواطنين العرب والمعادية لأبسط حقوق هوية المواطنة للعربي. ونحن لا نعول على قوى اليمين والترانسفير والفاشية العنصرية.

إن المدلول السياسي لتقرير لجنة اور المتعلق بعلاقة الدولة بمواطنيها العرب. يؤكد حقيقة انه لا تعايش حقيقي بدون مساواة في الحقوق بين جميع المواطنين وبغض النظر عن هوية الانتماء القومي او الاثني او الطائفي. ونحن المواطنون العرب، الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل، طلاب حق ولسنا طلاب حسنة من أحد، حقنا أن نعيش بمساواة وبتعايش اخوي بين الشعبين اليهودي والعربي الذين سيبقيا سوية في هذا الوطن الى الابد. وما يقف حجر عثرة امام التعليش الحقيقي بين العرب واليهود في هذه البلاد ويرسخ علاقة القطيعة تقريبًا بينهما هي سياسة التمييز السلطوية التي تمارس سياسة التحريض والكراهية والعداء ضد العرب وتصويرهم وكأنهم "الطابور الخامس" المعادي للدولة . واجبنا نحن وواجب القوى الدمقراطية اليهودية ترميم جسور التعايش بين الشعبين ومن خلال تكثيف اللقاءات اليهودية - العربية على مختلف المستويات، تكثيف الحوار اليهودي - العربي لتعريف الرأي العام اليهودي بحقيقة قضايانا في ظل سياسة التمييز القومي السلطوية. تكثيف الكفاح المشترك اليهودي - العربي في المعارك ضد التمييز وفي المعارك الدمقراطية العامة. بلورة خطاب مجند للشارع اليهودي واقناع الرأي العام اليهودي بأن معركة المساواة للجماهير العربية هي معركته أيضًا، وان دفن سياسة التمييز القومي والعنصري هي قضيته أيضًا إذا اراد فعلاً ان يعيش في مجتمع دمقراطي حقًا، في مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة. خطاب يقنع اوساطًا واسعة في الرأي العام اليهودي انه لا يمكن لاي مجتمع ان يكون دمقراطيًا اذا مارس نظامه بشكل منهجي سياسة تمييز قومي وعنصري ضد جزء من مواطنيه.

ان تقرير لجنة اور يعزز قناعتنا انه لمواجهة مظالم سياسة التمييز القومي السلطوية لا مفر موضوعيًا وذاتيًا، من تعزيز روابط الوحدة الوطنية الكفاحية لجماهرنا العربية على ساحة الكفاح السياسي الجماهيري بعيدًا عن الشوشرة والمزاودة الفارغة. لا مفر من التفتيش عن كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتعزيز روابط التنسيق والكفاح المشترك بين جماهيرنا والقوى الدمقراطية اليهودية في المعارك من اجل السلام العادل والمساواة القومية والمدنية، من اجل صيانة الدمقراطية من انياب الفاشية الزاحفة ومن اجل التقدم الاجتماعي.

تقرير لجنة اور يحتم علينا تطوير ورفع مستوى اداء آلياتنا الكفاحية من لجان الطلاب الى لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة العليا وغيرها. كما يحتم على الاحزاب والتيارات السياسية الفاعلة بين الجماهير العربية وقفة مع الذات امام المرآة لاستخلاص العبر الصحيحة من منهجها ونهجها الممارس.

